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المرحلة الثانية ـ قصة الإطار 

الحقوق الاجتماعية هي حقوق الإنسان في حياة كريمة تتصل بتزويد خدمات اجتماعية وبشبكة آمان توفّرها السلطات (الدولة وسلطات اخرى) مثل: الأجر المُنصف في العمل، السكن الشعبي (الحق في مأوى)، المخصصات لمن لا يعمل ولا يتقاضى أجرا (الحق في الرفاه)، التعليم الإلزامي المجاني (الحق في التعليم) وغيرها. تقوم الحقوق الاجتماعية مثل كل حقوق الإنسان على مبدأ المساواة.

الحق في الصحة هو أحد الحقوق الاجتماعية. هذا الحق منصوص عليه في معاهدة الأمم المتحدة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وُقعت في العام 1966 وأقرتها إسرائيل في العام 1991. وقد ورد في البند 12 أن "تعترف الدول الأطراف في هذه المعاهدة بالحق في التمتع بالمستوى الصحي الجسدي والنفسي الذي يُمكن تحقيقه".

دخل في العام 1995 حيز التنفيذ قانون التأمين الصحي الحكومي في العام 1995 بحيث حدد حقوق الفرد في خدمات طبية. وحدد من جهة ثانية واجب الدولة في تزويد هذه الخدمات. على الفرد أن يدفع الضرائب ـ ضريبة التأمين الصحي والتأمين الوطني وضريبة الدخل ـ منها تقتطع الحكومة لتمويل الخدمات، إلا أن دفع هذه الضرائب ليس شرطا لممارسة الحق.
حسب قانون التأمين الصحي الحكومي كل ساكن في إسرائيل يستحق خدمات طبية تكون مؤسسة على مبادئ "العدل والمساواة والمساعدة المتبادلة". تُعطى الخدمات فقط حسب اعتبارات طبية ويُحظر على الصناديق التمييز بين المرضى بسبب من وضعهم المادي أو أصلهم وجنسهم وسنهم أو وضعهم الصحي. ينصّ "قانون حقوق المريض" على حق المريض في علاج طوارئ دون اشتراط ذلك بالدفع، مواصلة العلاج، كرامة المريض وخصوصيته والسرية الطبية وما إلى ذلك. يشكّل القانونان مُجتمعيْن أساسا لضمان الحق في الصحة وجهاز صحة عام يقدم الخدمات للجميع وبمساواة تامة.

تتسع في إسرائيل، خاصة في العقدين الأخيرين، الفجوات في الوضع الصحي وفي خدمات الصحة بين سكان الدولة. خدمات الصحة العامة تضعف والخاصة تتعزز. تقليص الميزانيات الحكومية للصحة وخصخصة الخدمات الطبية بمبادرة وزارة المالية والتمويل الذاتي من الجمهور (رسوم المشاركة الذاتية) أفضت إلى جهازين صحيين ـ الأول للفقراء والثاني للأغنياء. الفقراء وأولئك الذين لا تتواجد بالقرب من مكان سكناهم خدمات طبية معقولة لا يستطيعون دفع الأثمان العالية للصحة.

الفجوات الاجتماعية ـ الاقتصادية الكبيرة في البلاد إضافة إلى الصعوبة في الوصول إلى خدمات طبية تُفضي إلى فجوات كبيرة في الصحة: الحالات المرضية وحالات الموت مختلفة جدا بين أناس من أصول مختلفة، بين أناس يعيشون في مناطق جغرافية مختلفة وبين الأغنياء والفقراء. والفئات الوسطى تستصعب أكثر فأكثر دفع الرسوم مقابل الخدمات الطبية وتعاني من الوضع المتدهور لجهاز الصحة العام.
تُشير تقارير مختلفة إلى أن الإجراءات والقصورات في أداء الحكومة مسؤولة عن الوضع الصعب الحالي لكن بإمكان الحكومة أن تُبادر إلى الحدّ من الفجوات الاجتماعية وبينها الفجوات الاقتصادية وتطبيق متساو للحق في الصحة وقانون الصحة الحكومي.

